
نشرة غير دورية تصدر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية        العدد 15 آذار 2008

[image: image1.jpg]AOHR-S




AOHR_S

موقع المنظمة :      www.aohrs.org
البريد الإلكتروني : info@ahors.org
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية


المادة 14

1- جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون، ويجوز استبعاد الصحافة والجمهور من المحاكمة أو من جزء منها لأسباب تتعلق بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديمقراطي أو عندما يكون ذلك لمصلحة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو المدى الذي تراه المحكمة ضروريا فقط في ظروف خاصة إذا كان من شأن العلنية أن تؤدي إلى الأضرار بصالح العادلة، على انه يشترط صدور أي حكم في قضية جنائية أو مدنية علنا إلا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو الإجراءات الخاصة بالمنازعات الزوجية أو الوصاية على الأطفال غير ذلك.

2- لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون.
3- لكل فرد عند النظر في أية تهمة جنائية ضده الحق في الضمانات التالية كحد أدنى مع المساواة التامة:
(1) إبلاغه فورا وبالتفصيل وفي لغة مفهومة لديه بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه.

(2) الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمن يختاره من المحامين.
(3) أن تجري محاكمته دون تأخير زائد عن المعقول.
(4) أن تجري محاكمته بحضوره وان يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو، وان يبلغ عندما لا يكون لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك، وفي أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن موارده كافية لهذا الغرض.
(5) أن يستجوب بنفسه أو بالواسطة شهود الخصم ضده وفي أن يضمن حضور شهوده واستجوابهم تحت نفس ظروف شهود الخصم.
(6) أن يوفر له مترجم يقدم له مساعدة مجانية إذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في المحكمة أو التحدث فيها.
(7) أن لا يلزم بالشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب.
4- تكون الإجراءات في حالة الأشخاص الأحداث بحيث يؤخذ موضوع أعمارهم والرغبة في إعادة تشجيع تأهيلهم بعين الاعتبار.

5- لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون.
6- لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم نهائي صادر عليه في جريمة جنائية الحق في التعويض طبقا للقانون إذا الغي الحكم أو نال العفو بعد ذلك بسبب واقعة جديدة أو واقعة جرى اكتشافها حديثا وكشفت بشكل قاطع إخفاقا في تحقيق العدالة، ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في حينه يعود في أسبابه كلية أو جزئيا إلى هذا الشخص.
7- لا يجوز محاكمة احد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن نال حكما نهائيا أو أفرج عنه فيها طبقا للقانون والإجراءات الجنائية للبلد المعني.
المادة 15

1- لا يجوز إدانة احد بجريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل مما لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي كما لا يجوز توقيع عقوبة اشد من العقوبة واجبة التطبيق في وقت ارتكاب الجريمة إذا جاء متضمنا بعقوبة اخف.

2- ليس في هذه المادة ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أي شخص عن أي فعل أو امتناع عن فعل إذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقا للمبادئ العامة للقانون المقررة في المجتمع الدولي. 
المادة 16

لكل فرد الحق في أن يعترف به كشخص أمام القانون.

[ يتبع في العدد القادم ]
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

النظام الداخلي

المادة (17)

يحق للهيئة العامة بقرار تتخذه بأغلبية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال.

المادة (18)

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي الأمور التالية:

1) التصديق على الحساب الختامي بعد سماع تقرير مدقق الحسابات.

2) إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3) تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية خلال العام المنصرم.
4) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري.
المادة (19)

تكون قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر والمقرران اللذان تنتخبهما الهيئة العامة ويذكر في محاضر الجلسة أسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات في كل حالة، ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الجلسة.

المادة (20)

تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها مدقق حسابات ويجوز لها أن تكلف مدقق حسابات قانونية من غير أعضائها.

المادة (21)

وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:

1) تعديل النظام الداخلي للجمعية.

2) حل الجمعية.
3) عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة جميعهم أو بعضهم.        [ يتبع في العدد القادم ]        
المرأة المواطنة
                                      أ. أحمد منجونة

لعل موضوعا حساسا كهذا يقتضي منا البحث بالتاريخ القديم وصولا للحاضر، فدور المرأة بالمجتمع مر بمراحل مختلفة، كل مرحلة لها طبيعتها وتكوينها الخاص الذي كان له أثره على وضع المرأة ومكانتها في المجتمع.

حدثنا التاريخ أن المرأة في العصور الأولى كانت قائدة في مجتمعها ومديرة لشئونه، فهي تقوم بمعظم عملية الإنتاج داخل الأسرة، تنجب وترعى الماشية وتؤمن الطعام وتصنع من الصوف الألبسة والأشعار تلبي حاجات أفراد الأسرة، فكان لها السلطة والنفوذ تسوس وتقود تختار زوجها وتتزوج بأكثر من رجل.... سميت تلك المرحلة من التاريخ بمرحلة الأمومة.

في هذه المرحلة اتخذت بعض المجتمعات المرأة رمزا لآلهتهم وعبدوها وسجدوا لها (عشتار).

مع ازدياد عدد البشر وتنوع حاجاتهم وتعقد علاقاتهم، بدأت المجموعات البشرية تتمركز حول ضفاف الأنهار وتشكل المدن والقرى، وأصبحت الزراعة من المهن المهمة والضرورية مما أدى إلى ظهور بعض الصناعات التي تحتاجها تلك المهنة كالفؤوس والمعادن وأدوات زراعية وأدوات بسيطة للحياكة وللصيد وأسلحة الدفاع عن النفس والأرض مما اقتضت الضرورة لجهد وقوة الرجال... حينها بدأ دور الرجال يزداد تقدما، دور ونفوذ وسلطة المرأة يزداد تراجعا وضعفا وبظهور الصراعات والحروب بين المجتمعات كان لا بد من تشكيل قوة محاربة للهجوم والدفاع فزاد ذلك من دور الرجل قوة إلى أن استقر الأمر له وعرفت البشرية مجتمع الذكورة.

في هذا المجتمع أصبح الرجل قائد جيش وزعيم عشيرة ورب أسرة يتخذ القرارات ويأمر وينهي، وأصبحت الأنثى تابعا مهانا تتعرض للوأد خشية العار، تباع وتشرى وتعار وتسبى انها ملك خالص للرجل ووسيلة لمتعته. مع دخول مرحلة التاريخ وبناء الحضارات ازدادت قوة الرجل ونزلت الأديان السماوية والتوحيدية لتؤكد تبعية المرأة للرجل والى الأبد بقوانين إلهية صارمة، بالرغم من إعادة الأديان للمرأة بعض حقوقها المسلوبة.

الدين الإسلامي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات الدينية لها ما له وعليها ما عليه، إلا انه لم يساوي بينهما من الناحيتين السياسية والاجتماعية وثبت تبعة المرأة للرجل... قال تعالى: [الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وان الله كان عليا كبيرا] النساء /34/.

وفي السنة النبوية لا نكاح إلا بولي فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [أيما امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استعمل من فرجها فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له] رواه احمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذي.

وطاعة الزوج من الفرائض الدينية وطاعة الله فعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت] رواح احمد والطبراني.

وهناك الكثير من الأحاديث التي أعطت الرجل حق الولاية والوصاية، ومن ثم جاءت القوانين من مصدر الشريعة لتضع المرأة بولاية الأب وتبعية الزوج، تطلّق ولا يحق لها التطليق والقوانين الوضعية لتحرم المرأة من إعطاء الجنسية لأولادها أو زوجها، وهذا ما جعلها جنسا ثانيا من قيمته الإنسانية وفي موقعه الحضاري وفي دوره السياسي والاجتماعي العام، فابتعدت عن الاهتمام بالشأن العام والمشاركة فيما تقتضيه الحياة العامة متنازلة عنه للرجل باعتقاد مزيف تسوقه وتورثه أن الرجال اقدر من النساء على اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية العمل وتولي مناصب صنع القرار (لذلك نجد اغلب النساء عندما يمارسن حقهم الانتخابي يتوجهن بانتخاب الذكور).

لا يمكننا إغفال البطولات التي سجلتها بعض النساء عبر التاريخ في كافة المجالات ومنها العسكرية والسياسية والاقتصادية ونالت بعض المواقع المتقدمة في الحكم والدولة... إلا أن ذلك لا زال في الإطار الضيق والمحدود وخاصة ما يتعلق بالمرأة العربية.

وهذا يعود ضمن الواقع الحالي إلى عدة عوامل:

أولا: العامل التاريخي:

الذي سبق وذكرناه وأثره على الوضع الاجتماعي الذي كرس نظام تربوي يقوم على التمييز بين الطفل والطفلة [فالطفل يربى لأن يكون الزوج والأب المطاع والطفلة مكانها المنزل وطاعة الأوامر] وتبعية الأسرة بكاملها للأب وسلطانه يحكم بها كيفما يشاء وأراد.

أن هذا الشكل والتقسيم للأسرة لا يمكن لأفرداها أن يكونوا مواطنين، فالأسرة التي لا تبنى على المشاركة والحوار والمساواة لا تنتج فردا فاعلا قادرا على الدفاع عن حقوقه وحرياته والقيام بواجباته والفعل الايجابي بالمشاركة في الحياة العامة...

ثانيا: العامل التعليمي: 

يعتبر التعليم من أهم العوامل المؤثرة في إنتاج وإعادة إنتاج البنى الاجتماعية المختلفة والغاية منها إعادة تركيب البنى الاجتماعية على أساس مقارب للواقع أو مغاير له.

فالتعليم ليس انعكاسا لثقافة المجتمع فحسب، بل هي عملية تعيد إنتاج ثقافة المجتمع والإيديولوجية السائدة فيه وبنيته الاقتصادية والسياسية... والتعليم لدى مجتمعاتنا العربية تكرس مفهوم التمييز الجنسي وتقسيم العمل داخل الأسرة... وهذا ما ولد مفهوم تفوق الرجال في ميادين العمل بكافة مجالاته وخاصة المجال السياسي الذي تفرد به الرجل.

كما أن النظم الاجتماعية السائدة تشجع الأنثى على التسرب من التعليم أما بسبب الزواج المبكر أو أسباب اجتماعية ودينية واقتصادية وهذا ما أدى لان تكون نسبة المتسربات من التعليم أعلى من الذكور وخاصة في الريف ونسبة الملتحقات بالتعليم الثانوي... والتعليم العالي اقل من الذكور، مما حرم المرأة من اعتلاء المناصب العليا في مفاصل الدولة والمساهمة في صنع القرار.

ثالثا: العامل الاقتصادي:

يساهم الوضع الاقتصادي في شعور الأفراد بالانتماء إلى المجتمع الواحد وتنظيم العلاقات بينهم من خلال إزالة الفوارق الطبقية والمساواة في فرص العمل وممارسة النشاط الاقتصادي...

وبالنسبة للمرأة فإن العامل الاجتماعي والتعليمي كان لهما تأثير في إضعاف مشاركة المرأة في سوق العمل والحركة الاقتصادية فنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة في دول عربية مجاورة كلبنان تشكل 27% وفي الأردن 18% وفي سوريا 25% أغلبية النساء يعتمدن على الرجال من عائلاتهم لتغطية مما افقدهم العامل الأساسي لاستقلالهم وحريتهم.

المواطنة بالنسبة للمرأة تتلازم مع تحررها واستقلالها وهذا ما يحتاج إلى تغيير في البنى الاجتماعية والتعليمية وهذا منوط بالرجل والمرأة على السواء.

فتحرر المرأة جزء أساسي من إعادة تشكيل كافة الأطر والهياكل الاجتماعية وبالتالي من عملية تحرير الرجل والمجتمع بأسره، وهذا يقود بالنتيجة إلى مجتمع فاعل وحر أفراده يمتلكون الوعي الكامل بحقوقهم وواجباتهم كمواطنين فالمجتمعات القائمة على أساس المساواة والعدل وصون الحريات والحقوق هي المجتمعات التي تسير نحو التقدم والحضارة.
قفص القرود
أ. مروان قواس

مشى سريع الخطى – جرَّني من يدي وأمرني أن أجاريه، فأسرعت راضيا، رضى الجد وهو ينفِّذُ أوامر حفيده، قال لي – وأقدامه الصغيرة تدور كمروحة كهربائية لتطوي الطريق طيا – سيريني ما لم أره في حياتي، فرجة لا تقدر بثمن، هكذا قال له رفاق الصف الذين نصحوه بمشاهدة قفص القرود.

وصلنا إلى مبتغانا قبل أن تلفظ الشمس أشعتها الأخيرة.

قفص القرود أنشأه مستثمر في منشأة سياحية بناها قرب المدينة، السابقون لنا جمع – واللاحقون بنا جموع، والناس تتجمهر حول القفص، الكل يتفرجون على ما يجري بين قضبانه، فما في داخله فرجة وتسلية لكل من هم خارجه.

وجدت نفسي بعد أن شق لي حفيدي الصفوف إني أمام قفص تحميه وتصونه القضبان الحديدية الصدئة من كل جانب.

في باحته يعيش قطيع من القرود.

في وسطه تلة صغيرة صخور ويجلس على كل صخرة قرد كبير، ثلاثة يتقاسمون فيما بينهم إذلال القطيع، كل منهم – متربع – متنفذ – متغطرس – متجبر – متكبر – إذا نظر إليك نظر شذرا، وإذا عبس في وجهك ملأك رعبا.

وعلى أفراد القطيع أن يتبارون في الخدمة – والتزلف – وتنظيف شعر هؤلاء الكبار مما علق بها من حشرات وأوساخ، وكل من يتوانى كسلا أو إباء فله العقاب على أشده.

كان الجمع من المتفرجين يلقي بهداياه من الأطعمة إلى داخل القفص، مساعدات للمقيمين على أرضه، ورأفة بالصغار منهم، إلا أن الكبار الثلاثة كانوا يستولون على كل ذرة طعام ويلقون بها في بطونهم.

-
كلما انتفخت هذه البطون وتورمت – ازداد الصغار من القطيع هزالا ونحفا.

-
كلما توردت مؤخرات الكبار واحمرت، كلما اصفرت مؤخرات الصغار وتشققت كان الصغار من القطيع يعبرون بحياء عن استيائهم، ركضا، وقفزا، وتسلقا وبهلوانية بين القضبان، وهزاً لها، وكان الكثير من المتفرجين يظن ذلك منهم فرحا ونعيما...

-
في هذا القفص تتصالب القضبان وتتشابك وتتعانق فلا مفر لمن يريد الفرار.

-
لا شمس في هذا القفص، فسقفه الحديدي يحجب أشعتها ويكوى أجسام قاطنيه بنارها، أما الظلام فيرفع رايته منتصرا في كل ركن من أركان هذا القفص.

-
في هذا القفص يسكن الضدين – أسياد امتلأت بطونهم تخمة وسطوا، وقطيع ذابت معدهم وأمعاءهم صياما وجوعا، أما متوسطي الحال فقد عادوا أدراجهم إلى القطيع خائبين.

-
في هذا القفص لا نمو ولا تنمية، سوى حشرات وطفيليات تنمو على إفرازات جلود الكبار وعلى ما يتساقط من فمهم الواسع من فتات.

-
في هذا القفص تموت الأحلام أجنة، وتدفن الآمال أزهارا، أما المستقبل فليس ثمة من يخطط له أو يبحث عنه.

-
هذا القفص يغط في نوم عميق خارج الزمن وبعيدا عن التاريخ، وهو فرجة وأضحوا لمن يريدون الزمن، ويتجادلون مع التاريخ.

فضلت الشمس أن تسرع في المغيب وبدأ الظلام يحتل القفص، وانفض المتفرجون أصحاب الأعطيات.

كثيرون ظنوا أنهم تمتعوا بفرجة.

قليلون من لعنوا هذه الفرجة، فقد علت وجوه الأطفال حسرة عبرت عنها عيونهم.

قال لي حفيدي: إن الصدأ الذي يعلو بعض القضبان كفيل بأن يأكلها فيكسرها تكسيرا.

قلت: أن لم تحل محلها قضبانا جديدة.

قال: مع الزمن ستزورهم العدالة.

قلت: تجمد الزمن في هذا القفص، وان بدأ يذوب وتجري مياهه، قلا جدوى، فليس بإمكان العبيد بناء حضارة على ضفافه.

قال: كيف سينالون حقوقهم إذن.

قلت: عندما يعرفون أن لهم حقوق – وأنها حقوق مقدسة.  
أطفال غزة... طوبى لكم

أ. عبد الرحيم خليفة

مشاهد أطفال غزة ورضعها وما يتعرضون إليه تثير أسئلة كثيرة عن ازدواجية المعايير والقيم وانتقائية تطبيق القانون الدولي وكل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وحماية المدنيين في زمن الحرب وصولا إلى مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

على مدى أيام من "المحرقة" الإسرائيلية تناقلت الفضائيات العربية صور جثث الأطفال المقطعة الأوصال أو المغطاة بدمائهم الذكية وحتى التي اخترقتها القذائف في مشاهد تهز الضمير وتستفز كل المشاعر الإنسانية إزاء الصمت المريب وما يجري من حرب إبادة قل نظيرها، حتى صور الأطفال وبكائهم ورعبهم من ما يجري حولهم من خراب للبيوت وقصف للمساكن على من فيها كانت تحمل أفظع الانتهاكات لأدنى القيم البشرية.

منذ نعومة أظافري ومنذ العاشرة من عمري لا تزال ترتسم في مخيلتي صورة ذلك الفتى الفلسطيني الذي شردته النكبة عن دياره، يحاول أن يمد يده بين الأسلاك الشائكة ليقطف برتقالة من احد البيارات التي عرفت بها روابي فلسطين في عكا وحيفا ويافا في معنى رمزي – فتجرح يده وتسيل منها الدماء على البرتقالة التي بالكاد أن طالها.

ذلك المشهد الراسخ في البال والصورة الموشومة في الذهن التي قرأتها في رواية التراب الحزين لبديع حقي ربما ساهمت بشكل كبير فيما بعد في تشكيل وعيي وتحديد انتماءي ترتسم أمام عيني مع كل مشهد أراه لأطفال غزة وفلسطين كلها وفي مرات عديدة أدمعت عيناي كما أدمعتها أول مرة على ذلك الفتى في الرواية تلك.

عدت مع ما تعرض له أطفال غزة ورضعها إلى تلك الصورة القديمة – الجديدة بكل معانيها ورموزها وخصوصا مع احد الفتيات التي عبرت عن وعيها مما يحصل وفقدانها لألعابها وحرمانها من ابسط حقوق الطفولة بالتمتع بعالمها الذي اختطف منها عنوة وغلبت عليها صورة المآسي والدمار ليتحول أطفال غزة وفلسطين إلى قامات وهامات تجعلهم يعبرون ويتحدثون بكل صدق وشجاعة وبما لا يملكه الرجال وخصوصا إن كانوا من فئة الحكام والمسؤولين العرب المتخاذلين.

إزاء كل ذلك تساءلت عن معنى أن أكون ناشطا في مجال حقوق الإنسان أو مدافعا عن إنسانية الإنسان أو آدميته وكرامته وان وكل من مثلي لا يستطيع أن يعيد لطفل ابتسامة أو يقدم له لعبة كما عجزت قبل ذلك عن تقديم أقلام الرصاص لأطفال العراق الذي منع الحصار عنهم تلك الأقلام لاستخداماتها المزدوجة السلمية والحبية كما قالوا.

الصور تلك تضعنا جميعا أمام مواجهة استحقاقات لا مفر منها وتحديات لا بد من التغلب عليها لا مناص من تذليلها في تشديد مطالبنا ونضالنا أمام الرأي العام والهيئات الدولية المعنية للالتزام بكل الاتفاقيات ذات الصلة وتطبيقها على (اسرائيل) أسوة بباقي دول العالم ومحاصرتها وعدم إبقاءها دولة مارقة خارجة عن أي قانون تفعل ما تشاء وما تريد دون أي عقاب والتي يرقى ما ارتكبته إلى جرائم الحرب.

بالغم من كل التصريحات والمواقف التي صدرت عن العديد من الشخصيات المحترمة والمرموقة على الصعيد الدولي والمعنية بالأمر تستمر (اسرائيل) في محارقها من مدرسة بحر البقر في مصر مرورا بمجزرة قانا في لبنان وصيدا وشاتيلا إلى غزة وهذا ليس صدفة إنهم يريدون أن يغتالوا براءة الطفولة ومستقبل الأمة، الم يبقروا بطون الحوامل حتى..!!

طوبى لشهداء ولأطفال غزة منهم بالخصوص... طوبى لأولئك الذين يرسمون بدمائهم خرائط الوطن ويحددون تضاريسه طوبى لمن يعلموننا أبجديات حقوقهم ويعيدوننا إلى صفوف مدارسهم نتعلم منها كيف نرفع الصوت دفاعا عن حقوقنا المسلوبة والمنتهكة في كل دقيقة.  
المحكمة الجنائية الدولية
ثقافة قانونية
   
المحكمة الجنائية الدولية تشكل بارقة أمل متواضعة لضحايا الظلم والقهر في العالم صحيح أن هذه المحكمة لا تنظر في قضايا الدول شأن محكمة العدل الدولية وان اختصاصها يتوجه في قضايا الأفراد إلا أن ذلك لا يقلل  من شأن هذه المحكمة، خاصة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية، كلها جرائم يمكن حصر مسؤوليتها في أشخاص القيادات التي أصدرت الأوامر بارتكابها، أو القيادات الميدانية التي أشرفت على تنفيذ هذه الجرائم.

وبالقياس إلى محكمة العدل الدولية والتي ينحصر اختصاصها في الخلافات بين الدول، فإن محكمة الجنايات الدولية تسد ثغرة طالما كانت تسمح لمجرمي الحرب والزعماء المتسلطين من ارتكاب جرائمهم بحق الشعوب الأخرى أو بحق شعوبهم دون أن تطالهم يد العدالة.

الانطمة القمعية لم تبد حماسا لتشكيل هذه المحكمة وكذلك الانطمة الاحتلالية (الاستعمارية) بل أعلنت الحرب على هذه المحكمة منذ لحظة تأسيسها.

ترجع الخطوات الأولى لإنشاء محكمة الجنايات الدولية إلى مطلع عقد الخمسينات عندما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولي إلى إجراء دراسة بشأن هيئة قضائية دولية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل عمليات قتل المدنيين وأعمال الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وأعمال التعذيب والاغتصاب الجماعي.

المفارقة أن الكيان الصهيوني كان في ذلك الوقت من اشد المتحمسين لإنشاء هذه المحكمة من اجل محاكمة النازيين الفارين من وجه العدالة ويحمل الغرب عقده الذنب تجاه اليهود لكن التطورات التالية لتلك الفترة جعلت حماس الصهاينة يتراجع إلى حد معارضتها عندما كان ملفها رقم (1) أمام المحكمة الجنائية.

ففي مؤتمر روما الذي عقد في الفترة من 15 حزيران إلى 17 تموز 998 صدرت اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بمشاركة وفود من 160 دولة وتم إقرار نظامها الأساسي وشروط عضويتها ومهامها وصلاحيتها، وتم الاتفاق على تعريف الإبادة الجماعية فالمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية والذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع 951 قد عرفت الإبادة الجماعية "بأنها ارتكاب أي عمل بقصد تدمير جماعة من البشر لها خصائص قومية أو عرقية، أو عنصرية بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق قتل أعضائها أو إلحاق الأضرار الجسدية أو النفسية بهم أو إتباع إجراءات تهدف إلى منع تكاثرهم"

وفي تعريفها لجرائم الحرب، ضمنت محكمة الجنايات الدولية هذا التعريف بنداً ينص على أن "نقل القوة المستعمرة بطريق مباشر أو غير مباشر، بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي يحتلها" يعتبر من ضمن جرائم الحرب... هذا يعني صراحة أن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر من جرائم الحرب ويحكم على أساسها المستوطنين أنفسهم ومن اصدر لهم هذه الأوامر.

افتتحت المحكمة في 1/7/2002 ومن يومها الأول رفض العدو الصهيوني المصادقة على الانضمام  إليها وقال بيرس: "ماذا يفهم السويدون حول ما يحصل هنا لا يحتمل أن تقوم دولة بمقاضاة دولة أخرى على واقع لا تعيشه" وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت نفس الموقف مع فارق أنها تسعى لتعطيل عملها أو إفراغها من مضمونها الحقيقي، والحجة التي تتذرع بها هي الخوف من تعرض الضباط والشخصيات الأمريكية المشاركة في قوات الأمم المتحدة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية في حال ارتكابهم لأعمال تقع تحت طائلة المحاسبة وفق قوانين المحكمة، وهذا رفض لمتطلبات القانون الدولي، والإصرار على خرق حقوق الإنسان ومواصلة ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعوب الأخرى، مثال: "أفغانستان، العراق" على هذه الأرضية طالبت الإدارة الأمريكية الأمم المتحدة اعتبار الجيش الأمريكي فوق القانون الدولي وان من حقه ارتكاب الجرائم التي تشاء دون أن تمتلك أي هيئة قضائية حق مساءلة أو محاسبة الضباط أو الجنود (سجن أبو غريب).

لذلك شعارات مكافحة الإرهاب والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان يضع أمريكا أخر دولة وقفت على إنشاء هذه المحكمة وأول الدول تنسحب منها، وبدأت بإعلان حرب مسبقة ضد هذه الهيئة القضائية الدولية.

وهذا يؤكد بالدليل القاطع لكل الطرفين العدو الصهيوني وأمريكا أن لديهم ملف اسود حافل بالجرائم ومشاريع الإبادة ولا زال مستمرا ويخشون من الوقوف في قفص العدالة الدولية لأنهم فوق القانون وبهذا يكونون قد هربوا من العدالة إلى الجريمة.
خبر 
تنمية بشرية


أظهرت دراسة للجامعة العربية أن /70/ ألف من مجموع /300/ ألف خريج جامعي يهاجرون من بلادهم سنويا، في حين أن خسائر الدول العربية من هذه الهجرة تبلغ حسب التقديرات /1.57/ مليون دولار سنويا.

وجاء في الدراسة التي قدمت إلى الاجتماع الأول لوزراء الهجرة العرب، أن العمالة العربية المهاجرة تتوزع مناصفة تقريبا بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول أوربا خصوصا فرنسا، ألمانيا، اسبانيا، ايطاليا، هولندا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية /كندا/.

ونبهت الدراسة إلى ارتفاع نسبة المتعلمين بين المهاجرين العرب الجديد وتنامي هجرة العقول، والخسائر المركبة التي تتسبب بها نتيجة هدر ما انفق على أعداد هذه العمالة تعليميا وصحيا من استثمارات، وهدر فرص الاستفادة منها في التنمية الوطنية والإقليمية بسبب معدلات الأجور المنخفضة والتضييق الأمني، إذا قيست بارتفاع كلفة الكفاءات التي تحل محلها في المشاريع التنموية.

ولفتت الدراسة إلا انه في الوقت الذي تزيد فيه هجرة الكفاءات العربية فان هناك انحسارا متزايدا في الطلب الخارجي على العمالة غير الماهرة ومن ثم تراكم أعدادها ما يؤدي إلى تفاقم البطالة في الدول العربية وما يترتب عليها من تهميش اقتصادي وتزايد من معدلات الفقر.
بيـانات المنظمة
"ستون عاماً على النكبة .. حقوق الشعب الفلسطيني .. إلى أين؟"

عقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بالقاهرة ندوة إقليمية موسعة دعت إليها المنظمة بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء ـا27/2/2008، جاء عقد الندوة في الذكرى الستين لنكبة العام 1948، شارك فيها مائة من الخبراء والأكاديميون وناشطو حقوق الإنسان، وتناولت قضايا حقوق الإنسان في الأراضى المحتلة .. الآفاق والأبعاد، والقضية الفلسطينية فى ميزان التطورات الدولية والإقليمية، ويهودية دولة إسرائيل .. فلسفة وواقع، مستقبل القضية الفلسطينية .. آفاق تسوية أم صراع؟.

وأدار أعمال الندوة الأستاذ "محمد فائق" الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها الأستاذ "صلاح الدين حافظ" الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والأستاذ "راجي الصوراني" مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، و الدكتور "مهدي عبد الهادي" مدير الأكاديمية الفلسطينية للشئون الدولية في القدس PASSIA، والأستاذ "أمير مخول" رئيس اتحاد جمعيات أهلية عربية "اتجاه" الناشطة في الدفاع عن حقوق فلسطينيي الـ48 وراء الخط الأخضر.

أشار الأستاذ "محمد فائق" في افتتاح أعمال الندوة إلى أن تطور التفاعل الدولي مع القضية من قضية الحق الفلسطيني إلى قضايا الأرض مقابل السلام وعرض باراك الهزيل في كامب ديفيد (2) وخارطة الطريق وأنابوليس لا تلبي من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والقرارات الدولية التي تؤمن كونها ثابتة وغير قابلة للتصرف، وذكر بأن القرار (242) كان يهدف لتصفية آثار العدوان الإسرائيلي في العام 1967، ولكن جرى توظيفه كأساس للتفاوض في مدريد 1991، قبل أن تتمخض مفاوضات التسوية مع اندلاع الانتفاضة إلى مجرد انسحاب الاحتلال إلى خطوط 28/9/2000. وحذر من مخاطر الانقسام الفلسطيني وتوظيفها دولياً لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وتوظيفه إسرائيلياً ودولياً للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية. 

ودعا الحكومات العربية إلى فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص قطاع غزة وتلبية الاحتياجات العاجلة لسكانه، ونوه بمفارقة الذكرى الستين للنكبة والذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي لا يزال عرضة للانتهاك من جانب الاحتلال الإسرائيلي طوال هذه العقود.

وعبر الأستاذ "راجي الصوراني" عن أسفه لتعمد المجتمع الدولي تناول حقوق الشعب الفلسطيني من زاوية الحاجة الإنسانية والتغافل عن الحق في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وتجاهلهم لإجراءات الاحتلال المخالفة لاتفاقيات جنيف للعام 1949 رغم فداحتها، والتي يأتي أخطرها في استمرار جدار العزل العنصري والاستيطان وتهويد القدس، واعتبر العام 2007 الأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الانقسام الفلسطيني. 

وعدد مظاهر انتهاكات إسرائيل الفادحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأحكام القانون الإنساني الدولي ووجوب المحاسبة والمسائلة عنها دولياً، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني "لن يغفر ولن ينسى". وتعليقاً على ما تموج به التعليقات الصحفية من رغبة سكان قطاع غزة في الهجرة، أكد أن ثمانية تسعين بالمائة ممن عبروا الحدود إلى مصر عادوا طواعية، وأن الفلسطيني في ظل هواجس اللجوء والشتات بات متشبساً ببيته وأرضه وحدوده الضيقة ومفضلاً الموت على أبواب بيته على مغاردته، وأن العلاقات الشعبية للقطاع مع مصر لا تسمح بإرهاصات شقاق.

وحذر الدكتور "مهدي عبد الهادي" من خطورة الارتكان العربي على أطراف دولية في تسوية الملف، لكون هذه الأطراف غير راغبة في حل القضية على نحو عادل، منوهاً بالتوظيف الأمريكي الدولي لقضايا من نوع مكافحة الإرهاب وتدير ملف التسوية للقضية الفلسطينية في إطار تعاملها مع الملف العراقي والملف النووي الإيراني ومشروعها للشرق الأوسط الجديد، ومذكراً بالموقف الأمريكي والدولي من فوز حركة حماس في الانتخابات، ثم موقفها من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتعاملها معها بوجهين، ولأن دلالاته تنصرف إلى رغبتها في إدارة الصراع دون حله.

كما حذر من خطورة إقامة تحالفات بين دول عربية وبين إسرائيل في سياق مواجهة المشروع النووي الإيراني، محذراً من تناقض الأدوار بين اللاعبين الإقليميين (مصر – السعودية – إيران – سوريا) والذي يأتي لصالح الإدارة الأمريكية. ودعا إلى إجراء انتخابات بلدية وتشريعية مبكرة كوسيلة لإغلاق ملف الانقسام الفلسطيني.

وشدد الأستاذ "أمير مخول" على مخاطر الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل والذي سيقوض مزيداً من حقوق الأقلية الفلسطينية وراء الخط الأخضر ويعرضهم لمخاطر عدة، وأشار إلى اعتبار إسرائيل فلسطينيي الـ48 خطراً ديموغرافياً استراتيجياً على كيانها، وسيؤدي إلى إنجاح مخططاتها لتهويد القدس وإغلاق ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وتحويله إلى  ملف لجوء دولي روتيني، ونوه بالدور الذي يلعبه فلسطينيي الـ48 في دعم صمود اخوانهم في القدس والأراضي المحتلة في العام 1967. واعتبر أن موافقة العرب على تطبيع العلاقات مع إسرائيل يمثل حجر زاوية مهم في نظرية الأمن الإسرائيلي ويحقق لها اختراقاً مهماً ونجاحاً استراتيجياً.

وفي كلمته، أشار الأستاذ "صلاح الدين حافظ" إلى أن النكبة لم تكن البداية، فقد سبقتها نكبات أدت إليها، وأننا لا نزال نعيش النكبة حتى اليوم ممثلة في نكبات عدة، حيث انتقلنا من هدف تحرير فلسطين إلى تحرير ما تبقى منها إلى القبول بدولة ممزقة إلى مجرد حلم إعلان الاستقلال إلى الموافقة على إقامة كانتون فلسطيني في غزة، وقال أننا جميعاً في الوطن العربي نتحمل المسئولية عما وقع وحل بنا، وأضاف أن النكبة لم تكن فقط في احتلال الأرض وضياع الحلم، ولكنها كانت بتبدد ثورة التحرر وعزيمة المقاومة، وقارن بين التوجه العربي إلى الإدارة الأمريكية وبين الجهد الإسرائيلي لربط سياسات هذه الإدارة بأهدافها، مشيراً أن أخطر نكبة نمر بها حالياً هو تقويض المقاومة والسعي للتخلص منها بضغط أمريكي يتذرع بالإرهاب. 

وحذر من مخاطر انقسام سلاح المقاومة الذي يمنح الاحتلال ميزات إضافية ونجاحاًَ سعت إليه لتعريب الصراع وإبعاده عن كاهلها، وأعرب عن دهشته من مقولة أن الملف النووي الإيراني بات أخطر على العرب من إسرائيل، وأن المقاومة باتت تهدد الأمن العربي الجماعي، فيما يجد التدخل الأجنبي ضالته المنشودة في تشرذمنا وإغفالنا للمصالح العامة والأهداف المصيرية. وأضاف أنه لا يوجد مصري أو فلسطيني قد يغامر بالوقوع في خلط الأوراق المتعمد للإيقاع بين الشعبين، مشيراً إلى أن تعقيد الأجواء يأتي وثيق الصلة باقتراب مواعيد انعقاد القمم العربية لإجهاض فرص نجاحها في إحداث توافق عربي.

وأجمع المتحدثين على رفضهم القاطع لفكرة إقامة دولة فلسطينية مؤقتة بحدود مؤقتة على نحو ما أوردته بعض الخطط الأمريكية، مشيرين إلى أنه يرتبط بشروط تقوض الحقوق الفلسطينية المشروعة وخاصة في ظل الانقسام الفلسطيني، وأخطر هذه الشروط تقديم تنازلات عن القدس والاعتراف بيهودية إسرائيل.

وتضمنت نقاشات ومداخلات المشاركين التأكيد على إدانة جرائم الحرب والعدوان الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة لإيلاء الجهود لتفعيل آليات المحاسبة، كما أدان المشاركون حماية الإدارة الأمريكية لإسرائيل، داعين الحكومات العربية لموقف جدي على الصعيد الدولي لوقف الانجياز لإسرائيل وتوفير الحماية الدولية الواجبة للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم العربي اللازم للشعب الفلسطيني وخاصة مواد الإغاثة العاجلة، وأيدوا الدعوة للحكومات العربية لكسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني من طرف واحد.
الحكم على السيد فائق المير بالسجن سنة ونصف

اليوم الاثنين بتاريخ ـا31/12/2007 أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكمها بالسجن على السيد فائق المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري ثلاث سنوات وثم انزلت العقوبة الى سنة ونصف وفقا للمادة (286) عقوبات واسقاط حق نقل انباء كاذبة تشميلا بقانون العفو. 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب السلطات السورية بالافراج الفوري عن السيد فائق المير وعن معتقلي إعلان دمشق وكافة معتقلي الرأي في السجون السورية.

دمشق ـا31/12/2007                                    مجلس الإدارة
اعتقال في محافظة الرقة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن جهاز فرع أمن الدولة بمحافظة الرقة قد أقدم مساء هذا اليوم على اعتقال الأستاذ راشد الصطوف الناشط الديمقراطي والمعتقل السابق في السجون السورية وذلك بعد استدعائه للمرة الثانية مساء حيث كانت الأولى ظهراً أي قبل ساعات من الاستدعاء الثاني وذلك دون معرفة أسباب ذلك، وقد تم ترحيله ليلاً إلى دمشق.

إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ ندين ونستنكر بشدة استمرار مثل هذا العمل التعسفي وحالة الاستدعاء والاعتقال المخالفة لأحكام الدستور الوطني والميثاق العالمي لحقوق الإنسان التي لا زالت تمارسها السلطات السورية تطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ راشد الصطوف وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

من الدستور السوري النافذ: المادة الخامسة والعشرون: 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

المادة الثامنة والعشرون: 1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2 - لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

3 -لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
دمشق ـا2/1/2008                                          مجلس الإدارة
اعتقال الكاتب والصفحي فائــز ســارة

علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية أن الأجهزة الأمنية اعتقلت  الصحفي والكاتب الأستاذ فايز سارة الناشط في مجال المجتمع المدني، ويأتي هذا الاعتقال في إطار الحملة الواسعة والمحمومة التي شنها النظام السوري ضد الناشطين والسياسيين من رموز المعارضة على خلفية انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق.

إنَ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية تدين بشدَة اعتقال الأستاذ فايز سارة، كما تدين استمرار حملة الاعتقالات اليومية لرموز العمل الوطني المعارض، واستمرار توقيف تسعةً منهم حتى الآن، وتطالب بالإفراج فوراً عن هؤلاء المعتقلين، وعن كافة المعتقلين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني ,وطي ملف الاعتقال السياسي في سورية.

دمشق ـا4/1/2008                                        مجلس الإدارة
اعتقال السيد محمد حجي درويش

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ان السلطات الامنية في مدينة دمشق اعتقلت يوم الاثنين بتاريخ 7/1/2008 السيد محمد حجي درويش من محافظة ادلب ومن المعلوم ان الأستاذ محمد حجي درويش معتقل سابق وهو ناشـط في مجال حقوق الإنسان. 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تدين اعتقال السيد محمد حجي درويش وتطالب بالافراج الفوري عنه وجميع معتقلي الرأي في السجون السورية 

دمشق ـا8/1/2008                                           مجلس الإدارة
على باب مكتب السيد محافظ الرقة

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكوى من مجموعة، من الإخوة المواطنين (عمال في مديرية التربية بالرقة) في محافظة الرقة، يشرحون فيها سوء المعاملة واللامبالاة وعدم الاكتراث التي لاقوها من السيد أمين سر المحافظة ورئيس ديوانها الذين منعوهم من ممارسة حقهم القانوني في التظلم رسمياً لدى السيد المحافظ عن ازدواجية المعايير والمحسوبية التي تنتهجها مديرية التربية بالرقة تجاه موظفيها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، في الوقت الذي تحذر فيه من تفشي واستفحال ظاهرة منع المواطن من رؤية ولقاء المسؤول، وعرقلتها، من قبل البعض، تطالب السيد محافظ الرقة بمعالجة هذه الظاهرة المزعجة، وغير القانونية، وتطالب الجهات السورية المختصة كافة، الاطلاع، ومعالجة، هذه الظواهر غير الحضارية، وردعها والحد منها، ووضع الحلول الناجعة للخلاص منها .

من دستور الجمهورية العربية السورية المادة الخامسة والعشرون: 

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

دمشق ـا7/1/2008                                                  مجلس الإدارة
مئات التجار في مدينة حمص يتظاهرون
 
مئات التجار في مدينة حمص يتظاهرون رافعي اللافتات احتجاجا على بيع أسواق حمص للشركات الإستثمارية مهددين بكل شيء مقابل محلاتهم ومتاجرهم. وقد انطلقت التظاهرة في الساعة الحادية عشرة صباحا من أمام غرفة تجارة حمص وحتى مبنى المحافظة بالهتافات المنددة بمحافظ حمص ومشاريعه الحلمية.

دمشق ـا21/1/2008                                                 مجلس الإدارة
المكتب الإقليمي لـ (راصد) والمنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا  يستنكران الإجراءات الإسرائيلية بمنع الوقود من الدخول إلى قطاع غزة
 
في تمام الساعة الثامنة من مساء الأحد الموافق ـا20/1/2008 تم توقيف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة جراء عدم سماح السلطات الإسرائيلية إدخال الوقود لتشغيلها لهذا تم قطع التيار الكهربائي عن أكثر من (70%) في قطاع غزه وهذا من شانه ينبأ بحدوث كارثة إنسانيه في المستشفيات والمرضى المتواجدون بالبيوت ويستعملون التنفس الاصطناعي والمرضى اللذين يغسلون الكلى والأطفال الحديثي الولادة المتواجدون بالمستشفيات وللجرحى بالرغم من أن الحصار المفروض على قطاع غزه منذ أكثر من (7) شهور وبالاضافه إلى ذلك انقطاع الوقود بشكل كامل ناهيك عن نقص المواد الغذائية والطبية والتموينية لتلبية الاحتياجات اليومية للمواطن .

دمشق ـا21/1/2008                                      مجلس الإدارة
حياة  الدكتور عارف دليلة في خطر

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا من أسرة الدكتور عارف دليلة ومن مصادر مقربة، أن حالته الصحية في غاية الخطورة وغير قابل للشفاء والدكتور عارف دليلة، اعتقل من قبل أجهزة الامن السورية بتاريخ ـا9/9/2001 مع عدد من النشطاء السياسيين على خلفية نشاطه إبان ربيع دمشق من أجل التغير السلمي  ومساهمة بتأسيس منتدى الحوار الوطني وقد قدم الى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى العصيان ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية. مع العلم أن جميع هذه التهم لا تستند الى أي سند قانوني حيث اصدرت المحكمة بحقه حكماً جائراً (سجنه عشر سنوات مع الأشغال الشاقة).

إننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ندين اعتقال  الدكتور عارف دليلة ونكرر مطالبتنا بالافراج الفوري عنه من اجل إنقاذ حياته ونكرر المطالبه بالافراج عن جميع معتقلي الرأي في السجون السورية.

دمشق ـا22/1/2008                                                  مجلس الإدارة
إحالة  قياديي إعلان دمشق إلى القضاء
 
علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، أنَ جهاز أمن الدولة، وبعد اعتقاله التعسفي لعشرة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لمدّة تتراوح بين أربعين إلى خمسين يوماً، مخالفاً بذلك أحكام الدستور والقانون. قام هذا اليوم ـا28/1/2008 بإحالتهم إلى القضاء أمام قاضي التحقيق الثالث في دمشق، وقد وجهت إليهم تهمتان:

  1 -  النيل من هيبة الدولة ؟؟ 2 – إثارة الفتنة العنصرية ؟؟

وهؤلاء العشرة هم: 1- د.فداء حوراني 2- د. أحمد طعمة  3-  الأستاذ أكرم البني   4- الأستاذ فايز سارة 5- الأستاذ جبر الشوفي 6- المهندس مروان العش 7- السيد علي العبدالله 8- السيد ياسر العيتي 9- السيد وليد البني 10 – السيد محمد حج درويش.
ومن المثير للجدل فعلاً أن توجه لهؤلاء الوطنيين الشرفاء تهمة النيل من هيبة الدولة في الوقت الذي تتغول السلطة الحاكمة على كافة مؤسساتها، وفي الوقت الذي  يدعو هؤلاء وغيرهم من قوى الحركة الوطنية الديمقراطية وهيئات ومنظمات المجتمع المدني إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، وإلى الوحدة الوطنية بديلاً عن الانقسامات التي تهدد المجتمع السوري.

إنّ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، إذ تدين بشدة اعتقال هؤلاء الوطنيين، واتخاذ القرار بتوقيفهم فإنها تتمنى على السيد قاضي التحقيق الثالث في دمشق  الحكم الفوري بنفي التهمة المسندة لهم وإخلاء سبيلهم فوراً، أو تحويل القضية إلى محكمة بداية الجزاء ومحاكمتهم طلقاء، كما تتمنى (المنظمة) من مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، ومن كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية التضامن مع معتقلي إعلان دمشق ومع كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في سورية وإطلاق سراحهم فوراً، وطي ملف الاعتقال السياسي في سورية.

دمشق ـا28/1/2008                                       مجلس الإدارة
اعتقال السيد رياض سيف

في الساعة السابعة والنصف من مساء هذا يوم ـا28/1/2008 قامت أجهزة " أمن الدولة" باعتقال السيد رياض سيف المنتخب من قبل الأمانة العامة لإعلان دمشق رئيساً لها وناطقاً باسم الإعلان ,ولم تعرف أسباب هذا الاعتقال المفاجئ إلى الآن.

إنّ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إذ تشير إلى مدى قلق المجتمع السوري من هذه الاعتقالات المستمرة والتعسفية، خاصةً بعد إعلان قاضي التحقيق الثالث في دمشق توقيف المعتقلين العشرة من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق هذا اليوم، وتدعو إلى الإفراج عن السيد رياض سيف فوراً، وتعديل قاضي التحقيق لقرار التوقيف وإخلاء سبيل الموقوفين جميعاً من السياسيين في السجون السورية. 

دمشق ـا28/1/2008                                      مجلس الإدارة
تعزية بوفاة الدكتور جورج حبش
 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تعزي الشعب الفلسطيني والامة العربية بوفاة المناضل العربي الدكتور جورج حبش مؤسس الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين.

كان الدكتور جورج حبش قائدا وطنيا مثّل البعد الإنساني في النضال الوطني للشعب الفلسطيني في كل الميادين وعلى جميع المستويات رحم الله الدكتور جورج حبش.

دمشق ـا29/1/2008                                    مجلس الإدارة
اعتقال السيد طلال أبو دان 

علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية أن الاعتقالات السياسية ما تزال مستمرة في صفوف الوطنيين الذين شاركوا في اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. فقد قام جهاز أمن الدولة  باستدعاء واعتقال السيد طلال أبو دان عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب السوري، والمشارك في الاجتماع المذكور، وذلك في الساعة الحادية عشر من يوم ـا30/1/2008 في مدينة حلب.

إنّ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، إذ تدين هذا الاعتقال التعسفي للسيد طلال أبو دان، والذي يشكل استمراراً للاعتقالات الجارية في سورية، تطالب الجهات المعنية التوقف فوراً عن متابعة هذه الإجراءات التعسفية المخالفة للدستور والقانون المدني، والإفراج عن المعتقل المذكور، كما تطالب بإسقاط التهم الموجهة إلى كافة المعتقلين السياسيين، والإفراج عنهم، وعن كافة الموقوفين سياسياً في السجون السورية، وطي ملف الاعتقال السياسي.
دمشق ـا31/1/2008                                             مجلس الإدارة
إحالة السيد فاتح جاموس الى محكمة الجنايات

أصدرت محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق حكمها بقضية القيادي بحزب العمل الشيوعي السيد فاتح جاموس وذلك بتصديق قرارها بتكيف التهمة جنائياً وإحلتها الى قاضي التحقحق قرار قابل للطعن بالنقد.

إنّ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، ترى بهذا القرار اجحافا بحق السيد فاتح جاموس وتطالب السلطات السورية بطي ملفات نشطاء الرأي في سوريا.
دمشق ـا6/2/2008                                       مجلس الإدارة
أحمد الحجي الخلف أمام القضاء العسكري السوري

بمزيد من الدهشة والقلق، تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بتاريخ ـا4/2/2008، خبر إحالة الكاتب والناشط في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان الأستاذ أحمد الحجي الخلف، عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، إلى القضاء العسكري على أثر مقالة له تم نشرها في مواقع اليكترونية متعددة على شبكة الانترنيت (تحت عنوان / مديرية التربية بالرقة، ويانصيب التعليم والتعيين" والتي حاول من خلالها نقد واقع التعليم والعملية التربوية في سوريا بشكل عام، وفي محافظة الرقة بشكل خاص، وذلك بناء على ادعاء تقدم به السيد وزير التربية في الجمهورية العربية السورية، معتبراً ما ورد في هذا المقال، يمس هيبة الدولة، ويضعف الثقة بالسلطة العامة، ويمس بالنزاهة الوطنية، ونتيجة لذلك، فقد تم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سنداً للمادة (378) عقوبات عامة، وقيدت الدعوى أمام المحكمة العسكرية بالرقة، حيث لم يحدد موعداً للنظر بها حتى لحظته.

من هنا فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ ترى في هذا الإجراء، خطوة تصعيديه خطيرة في سياسة القمع وكم الأفواه الناقدة للواقع الفاسد، والتي لا زالت تُنتهج ضد نشطاء حقوق الإنسان، تؤكد مخالفته الواضحة والصريحة لحرية الرأي والتعبير المنصوص عنها بالمادة (38) من الدستور السوري، وترى أن هيبة الدولة والثقة الحقيقية بالسلطات العامة تكمن في ضمان حرية الرأي والتعبير والنقد، وفي حقوق وكرامة المواطنين، وأن بقاء وأن ربطها بكل مسؤول حيث وجد سيؤسس لاختزال الوطن والوطنية بأشخاص كُثر وسيحد بالتأكيد من حرية النطق وسيحول مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خاصة لن يمكن ولن يسمح لأحد الاقتراب منها ,ولن تجد ساعتها شعارات الشفافية ومكافحة الفساد من حامل أمامها، إلا هياكل بأفواه مغلقة.

وإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي تعرب عن أسفها الشديد من استمرار غياب القوانين والآليات الناظمة والضامنة للحريات العامة، تطالب الجهات المختصة وعلى أعلى المستويات بشر عنة الأبواب والنوافذ المغلقة لإعطاء الفرصة للحرية والديمقراطية لأن تسطع بنورها وترمي بظلالها على كامل تراب الوطن , بهذا وحده يمكن لسورية أن تحصن ذاتها وأن تنعم بالعيش والبقاء .

من الدستور السوري المادة الثامنة والثلاثون: "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون".

دمشق ـا11/2/2008                                        مجلس الإدارة
للتذ كيـر 


تطرقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في بيانات سابقة لتوقيف بعض المواطنين في محافظة حمص لأسباب غير معروفة وعلى الرغم من مرور عدة أشهر على توقيفهم فقد تم الإفراج عن قسم منهم وما زال القسم الآخر قيد الاعتقال حتى الآن دون معرفة الأسباب ودون السماح لأهلهم و ذويهم بزيارتهم أو معرفة أماكن تواجدهم.

و قد عرف منهم السادة:
	الاسم والشهرة
	المهنة
	الاسم والشهرة
	المهنة

	حذيفة زعرور
	طالب  رياضيات
	إيهاب شحادة
	طالب رياضيات

	وائل الشبلي
	عمل حر
	هاشم العبيد
	حداد

	فواز العبيد
	بائع حديد
	يوسف شحادة
	حداد

	ناجي العمر
	
	ابراهيم البقاعي
	دهان

	رائد القاسم
	طالب
	جمال غنوم
	ميكانيكي

	حمدان الدرويش
	عامل بناء
	صهيب اسماعيل
	موظف

	أحمد سويد
	طالب رياضيات
	محمد المحمد
	طالب رياضيات

	أحمد ادريس     
	طالب رياضيات
	عمار محب الدين
	طالب رياضيات

	مصلح السمر
	طالب رياضيات
	ساهر الدروبي  
	سمان

	عمار ادريس
	
	بسام ادريس 
	هندسة مدنية

	عمار الخضر
	طالب رياضيات
	حسن نبهان
	طالب جامعي

	أحمد الجاسم
	طالب جامعي
	عمر حمادي
	طالب جامعي

	محمد مصطفى
	بائع فلافل
	محمد عبد القادر بلقاسم
	طالب

	أنس الحلبي
	عامل
	بلال الرفاعي 
	عامل


 إن المنظمة العربيـة لحقــوق الإنسان في سوريا تطالب بالإفراج عن هؤلاء المواطنين مباشرة أو إحالتهم إلى القضاء والسماح لأهلهم وذويهم بزيارتهم، كما تطالب بالإفراج عن جميع موقوفي الرأي والفكر وآخرهم موقوفي إعلان دمشق. واحترام رأي وفكر جميع المواطنين على حد سواء.

دمشق ـا13/2/2008                                            مجلس الإدارة
بيــــــــــان لا للوصاية على الإعلام

ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في الوثيقة الصادرة عن مجلس وزراء الإعلام العرب تحت عنوان "مبادئ تنظيم البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الفضائي في المنطقة العربية" خطوة جديدة في محاولة مصادرة الثقافة والإعلام الحر وتكبيل جديد لحرية الرأي والتعبير من خلال محاولتها سن قوانين وتشريعات تجلت بوضوح في الاجتماع الأخير لوزراء الإعلام العرب لوأد الوليد الجديد الذي بدأ وعيه في النمو والذي جسدته إلى حد ما، بعض الفضائيات العربية التي أتاحت للمواطن العربي فرصة من التواصل مع الجمهور العربي وحيزاً من الحرية التي حرم منها طويلاً .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تحي فيه موقف كل من دولتي قطر ولبنان، فإنها في الوقت ذاته ترى في مواقف بقية الدول العربية محاولة جديدة لترسخ نهج الاستبداد والقمع بفرض الوصاية والهيمنة الإعلام الحر وعلى المواطن العربي وعزله عن دائرة الفعل والتفاعل والفاء لشخصيته وحرمان لحقوقه في الاستفادة من المواثيق الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومة".

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترى في رجل الإعلام والمواطن العربي القدرة والكفاءة على تنظيم وإدارة شؤون حياته العامة، تطالب النظم العربية التراجع عن مثل هذا القرار والاستعاضة عنه بقوانين تضمن استقلال الإعلام بإشكاله المتعددة كلياً، واعتباره رسمياً، سلطة رابعة، ليتمكن المواطن والإعلامي العربي من أخذ فرصته في حرية التفكير والإبداع وتحديد خياراته والتعبير عنها بنفسه دون وصاية أو رقابة من أحد .

دمشق ـا17/2/2008                               مجلس الإدارة
أنقذوا الأقصى المبارك

إضافة لانتهاكاتها المستمرة على عموم  الشعب الفلسطيني والحصار الخانق والمستمر لها وممارساتها الهمجية من قتل وتشريد وتجويع. فقد تطورت حدة الانتهاكات الإسرائيلية وحشية وعنجهية لتطال وعلى مرأى النظم والحكومات العربية ومرأى العالم كله ساحة المسجد الأقصى المبارك في محاولة منها لتهويد وتشويه مسرى الرسول محمد "ص" ومهد المسيح "عليه السلام".

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد هول ما يجري من عمليات حفر وتخريب تحت ومن حول ساحة المسجد الأقصى المبارك، تطالب المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون شخصياً، وبمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني الحرة في العالم الوقوف بحزم أمام ما يقوم به الكيان الإسرائيلي والتصدي له ومنعه من المساس بالمقدسات. 

وتطالب النظام العربي الرسمي الحاضر الغائب بموقف قوي جريء وموحد لردع إسرائيل ولجم جماح غرورها وتماديها في تلويث قدس الأقداس.

دمشق ـا19/2/2008                                       مجلس الإدارة
في ضمير العدل والقانون الدكتورة فداء حوراني

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وبقلق شديد تجاهل السلطات السورية لتدهور الوضع الصحي للدكتورة فداء حوراني ومن قبلها كل من الدكتور عارف دليله والأستاذ رياض سيف والذين ما زالوا رهن الاعتقال، وذلك بعدم توفير شروط الرعاية والعناية الصحية لهم وما يترتب عليها من توفير الدواء وطبيب الاختصاص والمشفى اللازم. 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تدين وتستنكر مثل هذا الإجراء التعسفي من قبل السلطات السورية المخالف لكل القوانين والأنظمة الضامنة لحقوق الإنسان في الشرعة الدولية، تطالبها بالعمل على طي ملف الاعتقال التعسفي، نهائياً، و إطلاق سراحهم فوراً وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية، ليتمكنوا من ممارسة حياتهم وحقوقهم الدستورية كما يجب، وليحظى المريض منهم برعاية الأهل ضمن ظروف ومناخات صحية سليمة وصحيحة.

وترى المنظمة بأنه قد آن لسورية أن تشرع الأبواب وتفتح الطرق المغلقة أمام مواطنيها في حرية الكلمة والرأي والتعبير وأن تجعل من الديمقراطية  وقانون مدني حديث الضمانة والحماية لها، بهذا وحده تحصن سورية ذاتها وبه يتحقق حلم طالما عاش في مخيلة المواطن السوري حلم طال انتظاره.

دمشق ـا19/2/2008                                       مجلس الإدارة
رهن المحاكمات والاعتقال كتاب وناشطون حقوقيون

بمزيد من الاستغراب والقلق تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية خبر اعتقال الكاتب والناشط في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية الأستاذ أسامة إدوار قريو بن موسى بعد استدعاءه إلى فرع أمن الدولة في الحسكة بتاريخ ـا27/2/2008 وذلك على خلفية تناوله لبعض القضايا المطلبية التي تمس الحياة اليومية للمواطن السوري في مقال له بعنوان (لا غاز، لا مازوت، لا كهرباء) ولا أخبار عنه حتى تاريخه.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب باستنكار، تزايد وتيرة وحدة سياسة الاستدعاء، والملاحقة، والمحاكمات، والاعتقال التعسفي، التي تمارسها السلطات السورية وأجهزتها الأمنية والتي توسعت دائرتها في الآونة الأخيرة بشكل واضح ومكثف لتطال الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان فإنها في الوقت ذاته تطالب السلطات السورية العمل على إيقاف مسلسل الرعب الذي تمارسه بحق مواطنيها والحد من استمرار مثل هذه الإجراءات التعسفية، وتغيير هذا السلوك المخالف لأحكام الدستور السوري ذاته.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي ترى في حرية الرأي والتعبير حق أجازه الدستور السوري وكفله فإنها تطالب بالإفراج الفوري عن الناشط أسامة إدوار قريو بن موسى وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية والكف عن ملاحقة ومحاكمة نشطاء حقوق الإنسان في سورية وفتح المجال لمناخات الحرية والديمقراطية وطي صفحة الماضي نهائياً.

من الدستور السوري، المادة الثامنة والثلاثون : "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة".

دمشق ـا29/2/2008                                مجلس الإدارة
غزة في المحرقة

ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في المجازر الوحشية التي ترتكبها عصابة الكيان الصهيوني منذ يوم الأربعاء بحق أهلنا من أبناء الشعب الفلسطيني عامة وفي غزة بشكل خاص مؤشراً خطيراً وإعلان حرب إبادة معلنة تجلت بشاعتها في تكاثر أشلاء الشهداء من الشباب والنساء والأطفال التي تناثرت وملأت ساحات الطرق والمشافي والتي لا تزال رحاها تدور حتى ساعته.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تعرب فيه عن خيبة أملها من الصمت المطبق للنظام  العربي الرسمي المخزي. فإنها في الوقت ذاته تطالب المجتمع العربي والدولي بمنظماته لمدنية والأهلية  الوقوف بجرأة وحزم أمام أبشع ما يتعرض له الفلسطينيون في العصر الحديث، من انتهاكات لحقوق الإنسان.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين وتستنكر ما يجري فإنها تعتبره جريمة ضد الإنسانية جمعاء، نتطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التعامل معه على أساس أنه خطراً محدقاً يطال بنتائجه وأبعاده اللإنسانية البشرية كلها تستوجب تقديم مرتكبيها لمحكمة جرائم ومجرمي الحرب الدولية.

دمشق ـا1/3/2008                              مجلس الإدارة
للترحيل القسري

بمزيد من الاستغراب تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية خبر إنهاء الإقامة الفوري في سورية والترحيل القسري للطبيب غازي عليان "زوج الدكتورة فداء حوراني" لخارج القطر عن طريق المعبر الأردني.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تدين فيه وتستنكر مثل هذه الإجراءات التعسفية للسلطات السورية والتي طالما تغنى إعلامها  بشعارات الأمة والوحدة والاخوة العربية، تطالب السلطات السورية المختصة وعلى أعلى المستويات التراجع عن مثل هذا الإجراء المنافي لكل القيم والتقاليد العربية والمخالف لشرائع القانون وحقوق الإنسان.

دمشق ـا1/3/2008                                           مجلس الإدارة
اعتقال مواطن في الرقة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن جهاز فرع أمن الدولة في محافظة الرقة قد أقدم منذ حوالي خمسة أيام على اعتقال المواطن عبد القادر كرعو من أهالي وسكان مدينة الرقة والذي يعمل موظفاً في مديرية التربية بالرقة ,وذلك لأسباب لم تزل غير واضحة أو معلومة بالنسبة لعائلته.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تدين فيه استمرار مثل هذا النهج التعسفي بحق المواطن السوري تطالب السلطات السورية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن السيد عبد القادر كرعو وإحالته إلى القضاء المدني بالرقة إن كان من موجبات قانونية لذلك .
وتغتنم المنظمة أيضاً، هذه الفرصة، لتجدد مطالبتها السلطات السورية، بضرورة الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير، وطي ملف الاعتقال نهائياً، وإعطاء الفرصة، والمجال، للقضاء المدني لممارسة دوره ومهامه القانونية بكل شفافية واستقلالية.

دمشق ـا8/3/2008                                       مجلس الإدارة
ملاحظة :

راسلوا أطياف على الإيميل التالي :  mohsenhazzam@yahoo.com
السعر : 25 ل.س












من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .


النظام الداخلي للمنظمة.


المرأة والمواطنة				أ. أحمد منجونة.


قفص القرود 					أ. مروان قواس. 


أطفال غزة					أ. عبد الرحيم خليفة.


المحكمة الجنائية الدولية				  ثقافة قانونية. 


خبر						  تنمية بشرية


بيانات المنظمة.





محتويات العدد:
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